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 : ملخص
أ معاينة ائم على مبدقلعمومية جديدا للمحاسبة ا بعُداالقانون العضوي لقوانين المالية كرس لقد  

 العمومي ير الماليوهو المبدأ الذي من شأنه أن يضفي أكثر مصداقية على التسي ،الحقوق والواجبات
تسديد بلك المرتبطة ليس فقد تو التقييد المحاسبي لجميع العمليات المالية للدولة باعتبار أن قواعده تستوجب 

  على الخزينة لها أثر  العمليات التي لا يكونتىتقييد سيمس حنفقة أو تحصيل إيراد، وبالتالي فإن ال
ة يير المحاسبيفقا للمعابمجرد معاينة الحدث المنشأ لها و  المستحقات والحقوقو كالاهتلاكات والمؤونات 

 المعتمدة.
ق معاينة الحقو  ى مبدأة علقائمالعامة للدولة الاسبة إلى إبراز دور المح يهدف العملوعليه، فإن هذا 

 في تكريس وتعزيز مصداقية التسيير المالي العمومي.والواجبات 
 .يتسيير المالي العمومال، المصداقية، العامة للدولةالمحاسبة  :يةكلمات مفتاح

 .JEL : H61, M41تصنيف 
Abstract: 
The Organic Law on Finance Laws has established a new dimension for public 

accounting based on the principle of observing rights and duties, a principle that 

will give more credibility to public financial management, given that its rules 

require accounting records for all state financial operations, not just those related 

to paying expenses or collecting revenues. Therefore, the record will affect even 

operations that do not have an impact on the treasury, such as depreciation, 
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provisions, receivables and rights, once the event that created them is observed in 

accordance with the approved accounting standards.  

Accordingly, this work aims to highlight the role of public accounting for the 

state, based on the principle of observing rights and duties, in establishing and 

enhancing the credibility of PFM. 

Keywords: State General Accounting, credibility, public financial management. 

Jel Classification Codes: H61, M41 

 
  :مقدمة .1

ائم من الآن اتي والقالنجاعة في النشاط العمومي هي في قلب الإصلاح المنتهج لنظامنا الميزاني
 2ؤرخ في الم 15-18رقم  فصاعدا على الأهداف وليس على الوسائل، حيث جعل القانون العضوي

ذا ه يقوم عليهاتي الائز الرك أحد أهم، من النجاعة ، المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية2015سبتمبر 
ك ت استهلاالإصلاح. وعليه، فإن تقدير مدى تنفيذ الميزانية لم يعد مقتصر على حساب معدلا

في  امج المسجلةنفيذ البر وإنما على تحديد الظروف التي تم من خلالها ت ،الاعتمادات الميزانية المخصصة
 ا. داء مرتبطة بهأمؤشرات  تها وقياسها من خلالالميزانية ودرجة بلوغ الأهداف المتوقعة والتي يتم متابع

 دة السنوات مننية متعدة في إطار عصرنة المالية العمومية بغية الوصول إلى ميزاو تندرج هذه الخط
 (NPMديد )لجاحاة من مناهج التسيير العمومي خلال تحديد المهام والبرامج والأنشطة والمستو 

(ZAHED, 2023, p.90). لال إدراج ش مراجعة لقواعد تقديم الميزانية من خوعليه فنحن نعاي
 وحدة جديدة للتخصيص الميزانياتي.

 الية من خلالعلومة المفي نفس السياق، أولى القانون العضوي لقوانين المالية اهتماما خاصا بالم
ات تطلبم فيتستو أن  تكريس مالية عامة للدولة قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات والتي يجب

ت الية للشركالقوائم الموبالتالي فإن الحساب العام للدولة، المستوحى من االنظامية والصدق والوفاء. 
لملحق أو صيلة واالخاضعة للقانون التجاري، سيتضمن الميزان العام للحسابات وحساب النتائج والح

تغيرات في صوص، الالخ الملاحق وتقييم التزامات الدولة الخارجة عن الحصيلة وتقرير عرض يوضح على
 .لقانون العضويمن ا 87ة المادوفقا لما تقتضيه  الطرق والقواعد المحاسبية المطبقة خلال السنة المالية

في هذا الصدد، احتفظ القانون العضوي لقوانين المالية بمحاسبة الميزانية المعروفة بمحاسبة 
)تحليل التكاليف( والتي تتماشى مع النظرة  "الصندوق" مع إضافة نوعيين من المحاسبة: عامة وتحليلية
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والنجاعة، وعليه فإن المحاسبة العمومية في الجزائر أصبحت ذات ثلاثة  المصداقيةالجديدة القائمة على 
 أبعاد: ميزانية وعامة وتحليلية. 

لقانون لجديدة لمن ناحية أخرى، وفي إطار مطابقة النصوص السارية المفعول مع المتطلبات ا
 21المؤرخ في  07-23قم ي لقوانين المالية، تم إصدار قانون جديد للمحاسبة العمومية: القانون ر العضو 
 ( أشهر6ب ستة )ور ما يقار وهذا بعد مر  ،المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي ،2023يونيو 

قم العضوي ر بقا للقانون طنفذ الذي يعُتبر أول قانون مالية يُُضر ويُ  2023المالية لسنة  قانونمن صدور 
  ، المشار إليه أعلاه.2018سبتمبر  2المؤرخ في  18-15

ألغى القانون  لاه،، المشار إليه أع2023يونيو  21المؤرخ في  07-23وهكذا، فإن القانون رقم 
ة تخذوص التطبيقية المالمتعلق بالمحاسبة العمومية، إلا أن النص ،1990أوت  15المؤرخ في  21-90رقم 

التي و  منه، 116دة للما بقاطلنصوص التطبيقية للقانون الجديد لتنفيذه تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر ا
( 15ع خمسة عشر )( مراسيم تنفيذية من مجمو 4أربعة ) 2024 سبتمبرصدر منها إلى غاية نهاية شهر 

لموضوع في ا نفس الات لهويبقى من المعلوم أنه يمكن جمع عدة إحا ،إحالة صريُة على نصوص تطبيقية
 نص تطبيقي.  

 إشكالية الدراسة: .1.1
ر هذا المقال ة، يتمحو انطلاقا مما سبق وقصد الإحاطة بالتحول الذي عرفه النظام المحاسبي للدول

ي لتسيير المالا صداقيةمما مدى مساهمة المحاسبة العامة للدولة في تعزيز  حول الإشكالية التالية:
 :أسئلة فرعية كالآتيشكالية إلى وتنقسم هذه الإ العمومي؟

 ما هو واقع المحاسبة العمومية في الجزائر؟ -
 ؟الواجباتو دراج المحاسبة العامة القائمة على مبدأ معاينة الحقوق ما هي دوافع إ -
 ما هي الأدوات القانونية لتنفيذ المحاسبة العامة للدولة؟ -
  ا؟كيف يتم ضمان مصداقية القوائم المالية للدولة وممتلكاته -

 فرضيات الدراسة:  .2.1
 الآتي:تنطلق هذه الدراسة بجملة من الفرضيات للإجابة على الإشكالية المطروحة ك

ية المالية الوضع برازإعلى في بعدها القائم على محاسبة الصندوق عدم قدرة المحاسبة العمومية   -
 الشاملة للدولة،
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 العام،مواكبة التحولات العالمية في مجال المحاسبة في القطاع   -
 يير محاسبية.دولة ومعايضم إطارا مفاهيميا ومخطط محاسبي لل مرجع محاسبي للدولةإلزامية تحديد  -
والصورة  لمصداقيةالمصادقة على الحساب العام للدولة الذي يجب أن يلبي شروط النظامية وا  -

 الصادقة من طرف مجلس المحاسبة. 
 أهمية الدراسة: .3.1

ة لوضعية الماليات على الما له من انعكاس لدولة أهمية بالغة نظرايكتسي موضوع المحاسبة العامة ل
 اير تعبو كثر مصداقية علها أما يج ،درج من الآن فصاعدا جميع حقوقها وواجباتهاوالتي ستُ  ،للدولة وحساباتها

كانت   االحداثة، فإذبيتسم  رفي الجزائ عن الصورة الصادقة لممتلكات الدولة، كما أن موضوع المحاسبة العامة
د محدودة في ا المجال جتبقى المساهمات في هذالعلمية ميزانية البرامج قد عرفت العديد من المساهمات 

 ط الجديد.مانتظار إعداد أول حساب عام للدولة وفقا للن
 :منهجية الدراسة .4.1

ونية صوص القانللنستناد سمح بمعالجة الجوانب النظرية للموضوع بالاي ذينهج الوصفي الالمإتباع تم 
والمحاسبة  بة الصندوقلمعرفة خصائص كل من محاسسلوب التحليل اللجوء لأو ، والمراجع السارية المفعول

ماح ير جديدة للستداب اذاتخوهذا للوقوف على ضرورة  ،العامة القائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات
 ابات الدولة.ق على حسالتصديبة من لهذه الأخيرة من الدخول حيز التنفيذ وبالتالي تمكين مجلس المحاس

 لىزائر بالنظر إمية في الجإصلاح المحاسبة العمو دوافع تتناول الدراسة محورين يتعلق الأول بوعليه، 
لمحور ا، أما لواجباتالحقوق وا اعتماد المحاسبة العامة كنمط جديد لمعاينةوبالتالي محدودية محاسبة الصندوق 

حتمية  مع للدولة مرجع محاسبيضرورة إدراج والتي تقتضي  ،ة الجديدةمتطلبات المحاسبالثاني فيخص 
 على حسابات الدولة في ظل احترام مبادئ النظامية والصدق والوفاء.  التصديق
 إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائردوافع  .2

          قم بيق القانون ر ( سنة من تط40يأتي إصلاح النظام المالي للدولة بعد ما يربو عن أربعين )
يها تلك نه بما فعلمنبثقة الية والنصوص التطبيقية المتعلق بقوانين الما ،1984يوليو  7المؤرخ في  84-17

 المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
إدراج القانون العضوي الجديد لقوانين المالية للمحاسبة العامة يستمد مصدره أساسا من محدودية 

( وعليه 1.2عن الوضعية المالية وممتلكات الدول ) صادقةعلى إعطاء صورة محاسبة الصندوق وعدم قدرتها 
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فإن المرور نحو محاسبة عامة للدولة قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات أصبح أكثر من ضروري 
(2.2.) 

 محدودية محاسبة الصندوق )الميزانية( .1.2
قانون من ال 7لمادة اتضمنته  اسبي الجزائريأهم بند متعلق بالمحاسبة العمومية للدولة في القانون المح

رادات والنفقات ، والذي حدد كيفيات التقييد المحاسبي للإي1984يوليو  7المؤرخ في  17-84رقم 
 حيز التنفيذ اية دخولغوأعطى السند القانوني لمحاسبة الصندوق التي بقيت سارية المفعول لوحدها إلى 

 الية.لأحكام القانون العضوي لقوانين الم
نفقات فعلا وكذا ال المحصلة عملا بأحكام نص هذه المادة، تُدرج في ميزانية السنة المالية، الإيرادات

قد تم توجيه . هكذا فالمقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومي خلال السنة المدنية المناسبة
دات مجال الإيرا منوحة فيع الرخص المالميزانية م ذأساسا إلى التحقق من نظامية تنفيالمحاسبة العمومية 

 والنفقات وفقا لقانون المالية.
يجعلها هذا ما و  ،البسيط محاسبة الصندوق أو الميزانية تسمح بالتسجيل المحاسبي بالقيدوعليه، فإن 

وحدة( في ظل لسنوية والاحترام مختلف المبادئ الميزانية )التخصيص والشمولية واتحديد مدى تقتصر على 
الاقتصادية  اتهقيقة وضعيبعد حسابات الدولة عن حيُ  وهو الأمر الذي ،لرخصة البرلمانيةباالتام  دالتقي

 ووضعية ممتلكاتها.
ع الأمثل ح بالتتبن التسجيل بالقيد المزدوج المكرس في محاسبة القطاع التجاري يسمفي حين أ

ية إلى كتابة عمليات المالجميع ال تسمح بترجمةللعمليات المالية للدولة وكذا لواجباتها والتزاماتها. وعليه فهي 
لمقبوضة لأموال امحاسبية في الاتجاهين: دائن/مدين. في حين أن محاسبة الصندوق تكتفي بتسجيل ا

 .خرى للدولةعمال الأعن الأام للحقوق والواجبات الناجمة والمدفوعة )حركة السيولة( دون إيلاء اهتم
ئج السنوي ساب النتاح فيفي إطار محاسبة الصندوق الية للدولة تتلخص القوائم الم في هذا الصدد،

 والذي يتضمن:
 لدولة،لالعامة  الفائض أو العجز الناجم عن الفرق الصافي بين إيرادات ونفقات الميزانية -
 نتائج تنفيذ عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة، -
 نتائج تسيير عمليات الخزينة. -
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ية الميزانية في إطار )قانون تسو  17-84نية في إطار القانون رقم قانون ضبط الميزاوبالتالي فإن 
ت ذات سواء كان ،لماليةابتنفيذ العمليات المالية المتعلقة بقوانين  ( يهتم15-18القانون العضوي رقم 

ركة ا أثر على حتي يكون لهيقتصر على العمليات ال أي أنه ،طبيعة ميزانياتية أو مرتبطة بعمليات الخزينة
 الجيدة. المالية يولة وهو ما يجعل من حسابات الدولة تفتقر للواقعية الاقتصادية والمعلومةالس

ا اتها وواجباتهيع التزامجمإظهار تتطلب الحقيقية للدول  والمالية الوضعية الاقتصادية في الواقع، إن
 17-84نون رقم القا طاراتجاه الغير دون استثناء، في حين أن تقديم حسابات الدولة كما تم تصوره في إ

دية ومالية بقراءة اقتصا ا لا يسمح بالقيامموجميع النصوص التطبيقية المنبثقة عنه 21-90والقانون رقم 
سوية شروع قانون تمالية أن جيدة لحسابات الدولة. ولهذا نجد في إطار القانون العضوي الجديد لقوانين الم

ون لخاضعة للقانلشركات الالمستوحى من القوائم المالية  الميزانية يعُرض مرفقا بالحساب العام للدولة،
ن الوقوف على الصورة من فصاعدا ( والذي يمكننا من الآSCFالتجاري في إطار النظام المالي والمحاسبي )

 الحقيقية للوضعية المالية والممتلكات للدولة.
 ،2023ونيو ي 21 المؤرخ في 07-23من القانون رقم  95إلى أن المادة هنا تجدر الإشارة 

 ت الخزينةتدفقالة جدول لية للدو للقوائم الما تقد أضاف ،المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير الماليو 
 ون العضوي.من القان 87تكملة لما جاءت به المادة الوضعية المالية الصافية  تباينوجدول 

الية العمليات الم ة لتنفيذالمتابعة الجيدمحاسبة الصندوق تسمح ب على العموم فإنه لا يمكن إنكار أن
 غفال أنإلا يمكن  نفقات( من خلال ترتيبها وتسجيلها، إلا أنه من ناحية أخرى -للدولة )إيرادات 

ن خصومها هذا مو  ل أصولهابالقيام بتحليل الوضعية المالية للدولة من خلا لا تسمحمخرجات هذه المحاسبة 
 المالية المعنية من جهة أخرى. للسنة وحقوقها ومستحقاتها  جهة،

                             ل التاريخ"ترة ما قبا ترجع إلى "فالمحاسبة العمومية القديمة التي قيل عنها أنهبالفعل، فإن 
(DES ROBERT & COLIBERT , 2008, p.14)  لا الديون ولا  الاعتبارلا تأخذ بعين

ارد وهو ما تراض كمو ، فهي تسجل المداخيل الناجمة عن الاقالمستحقات فهي تكتفي فقط بحركة السيولة
 عتبار وضعيةبعين الا يعتبر السبب الرئيسي للاقتراض المفرط للدول والهيئات العمومية التي لا تأخذ

 ممتلكاتها.
على كل، فإن محاسبة الميزانية تقتصر على حساب، في نهاية السنة، رصيد تنفيذ قوانين المالية، أي 

ين الإيرادات والنفقات وهي النتيجة التي يتم الإشارة إليها عند التطرق لعجز ميزانية الدولة. عكس الفرق ب
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المحاسبة العامة والتي تسمح بإعداد حساب عام للنتائج والموافق للفرق بين المداخيل والأعباء والتي يتم 
 تقييدها وفقا لمبدأ معاينة الحقوق والواجبات.

يما مع وريا لا سلمحاسبة الصندوق أمرا ضر  مكملةح البحث عن محاسبة أمام هذه الوضعية، أصب
اسبة تميا بين المححتقاربا  المتطلبات الجديدة التي أتى بها القانون العضوي لقوانين المالية والتي وضعت

ولة  الدشاط انسبة العمومية تعكس والخدمة العمومية من خلال مفهوم النجاعة وعليه فإن المحا
(RODRIGUEZ, 2013, p.67). 

 كنمط جديد لمعاينة الحقوق والواجبات  المحاسبة العامة .2.2
ومية المالية العم ة لعصرنة إلى مواكبة الحركة العالميلمعمدت الجزائر على غرار العديد من دول العا

سبة الية والمحارقابة المالتي تشجعها المنظمات الدولية المتخصصة )المنظمة الدولية للأجهزة العليا لل
دولية في القطاع العام (، مجلس المعايير المحاسبية الIFAC)الأنتوساي(، الاتحاد الدولي للمحاسبين )

(IPSAS B)…)،  سق مرتبطنوالقائمة على إعداد الميزانية من خلال تحديد الأهداف في إطار 
 ومية. العمبات بالنجاعة بالنسبة للاختيارات الميزانية والصدق والشفافية فيما يتعلق بالحسا

بة العامة هو المحاس بعُد جديد للمحاسبة العموميةالقانون العضوي لقوانين المالية لذلك أدرج 
ة قوائم الماليالحقيقي لل التحول –حسب رأينا  –القائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات والتي تعتبر 

و ما ا المالية وهووضعيته ممتلكاتها ادقةصللدولة من مجرد حساب للنتائج إلى معلومات مالية تعكس بطريقة 
ات ب أن تكون حساب: "يجفقرتها الأخيرة والتي نصت على أنمن القانون العضوي في  65أكدته المادة 

 الدولة منتظمة وصادقة وتعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها ووضعيتها المالية".

سبة الصندوق روفة بمحاسبة والمعالقانون العضوي لقوانين المالية بالشكل المبسط للمحااحتفظ كما 
 سابات فيالحرض ع عنى آخر،تقييد المقبوضات والمدفوعات طبقا لمبدأ السنوية الميزانية، بم تستوجبوالتي 

 .تى المحتملةحبلية أو المستق ديونالو  لتزاماتالاعمودين )إيرادات ونفقات( دون الأخذ بعين الاعتبار 

ليف والموجهة يل التكاقوانين المالية على وجود محاسبة تحلمن ناحية أخرى، نص القانون العضوي ل
ا لال إضافة هذختوخى من لتحليل مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج. يظهر جليا أن الهدف الم
 هة أخرى. لية من جالنوع من المحاسبة هو قياس النجاعة من جهة وتقوية ميكانيزمات الرقابة الداخ
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م تقييد بعض ، يتجباتالقائمة على معاينة الحقوق والوا ية المحاسبية الجديدةفي إطار هذه الرؤ 
ا أخرى يكون له ن عملياتالعمليات المالية للدولة محاسبيا خلال السنة التي تم تنفيذها فيها في حين أ

ستثمارت نسبة للإهتلاكات بالية لاحقة ويمكن أن نذكر كمثال الاتطورات وأثر مالي على سنوات مال
عتبار لاأخذان بعين اتندوق لا اسبة الص. المحاسبة الميزانية ومحالمبرمةالمحققة وكذا تسديد واهتلاك الديون 

 يولة وفقاالس جيل تدفقالأثر المالي المستقبلي المحتمل المحقق خلال السنة "ن" ولكنهما يكتفيان بتس
 حترام مختلف المبادئ الميزانية.اللرخصة البرلمانية مع 

لعام القطاع في الية بية الدو من المعايير المحاس ل، فإن المحاسبة العامة التي تستوحي مبادئهابالمقاب
IPSAS  والمستوحاة بدورها من المعايير المحاسبة للقطاع الخاصIFRS/IASديد نتيجة السنة ، تسمح بتح

 المالية الموافقة للرصيد بين المداخيل والأعباء المقيدة في حساب النتائج.  

 ز بين الماليةن التمييلأالاقتصادي في ظل العولمة وأزمتها ليس اعتباطي  محاسبة القطاعاختيار  إن
تخلى أكثر فأكثر تفالدولة  ،( ,p.272012LEROY ,) لم يعد بالأمر الهينالعمومية والمالية الخاصة 

طاع العام  القبين عن بعض الخدمات العمومية في إطار تفويض الخدمة العمومية أو في إطار الشراكة
لة "أكثر رورة أمام دو لنا بالضوالخاص. إن هذه الترتيبات تتماشى وتطلعات المجتمع المدني والمرتفقين ما يجع

 .(MORDACQ, 2006, p.553) بساطة وأكثر وضوح وأكثر نجاعة"

اص القطاع الخبلمتعلقة إن إصلاح المالية العمومية للدولة يندرج في إطار استمرارية إصلاح تلك ا
 2010يذ في خل حيز التنفمن خلال القانون المتعلق بالنظام المحاسبي والمالي والذي د 2007المدرجة سنة 

 المظاهرة على لاقتصاديوهو القانون الذي كرس مبدئيا محاسبة الحقوق المعاينة وكذا أسبقية الحقيقة ا
 .(Conseil National de Comptabilité, 2014, p.18) القانونية

 تزويدولة دور عامة للدأين للمالية ال ،القانون العضوي نحن أمام نظرة قائمة على النجاعة لفي ظ
 لفعاليةل يعد معيار يزانية لمقوائم مالية من منظور آخر حيث أن المطابقة البسيطة مع المبلهيئات العمومية ا

(DES ROBERT & COLIBERT, 2008, p.18)ياتي . بمعنى آخر، المرور من رصيد ميزان
 إلى نتيجة مالية أصبح إلزامي مع دخول القانون العضوي حيز التنفيذ.   

مما سبق، يظهر جليا الدور الذي يلعبه كل نوع من أنواع المحاسبة الممسوكة في الدورة المالية،  انطلاقا
 لمحاسبة العامة الجديدة على التسيير المالي للدولة.ا متطلباتإلا أنه يبقى فقط تحديد 
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 للدولةلمحاسبة العامة ات امتطلب .3
المؤرخ  15-18م العضوي رقلقانون حكام الأطبقا  2023تحضير وتنفيذ قانون المالية لسنة إن 

بقا ط 2023السنة  لذات الحساب العام للدولةيفترض تقديم ، المشار إليه أعلاه، 2018سبتمبر  2في 
لمحاسبة في إطار طرف مجلس ا والتصديق عليه من( 1.3) للمرجع المحاسبي للدولةوفقا لقواعد المالية العامة 

لصة س بصفة مخمنتظمة وصادقة وتعك بأنهاإجراء المصادقة على حسابات الدولة من أجل الإشهاد 
 (.2.3) ووضعيتها الماليةممتلكاتها 

 المرجع المحاسبي للدولة .1.3

ع دخول م 2010محاسبة القطاع الاقتصادي بشقيه العمومي والخاص سنة لقد تمت عصرنة 
والذي يستوحي  ،اليالمتضمن النظام المحاسبي والم ،2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07القانون رقم 

، وهو (1، ص2009ية، )وزارة المال (IFRS/IAS) مبادئه من المعايير الدولية للتقرير الماليقواعده و 
فترة تأقلم تفوق  أي بعد 2010دخوله حيز التنفيذ سنة قبل عدة نصوص تطبيقية  القانون الذي تبعته

 سنتين.

مة على مبدأ ة عامة قائعلى محاسبنص لقانون العضوي لقوانين المالية وبالرغم من أن افي المقابل، 
 مرجعصدور  تطلبتوالتي  بعد إلا أن قواعد التقييد المحاسبي لم يتم تحديدها ،معاينة الحقوق والواجبات

فيفري  22في  المؤرخ 90-24المرسوم التنفيذي رقم  من 43كما نصت عليه المادة   محاسبي للدولة
ن م 80المادة   بأحكامالمحدد لمحتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، والذي تم اتخاذه عملا ،2024

 .، المشار إليه أعلاه07-23ون رقم القان

رجع المحاسبي الم لى أن، تجدر الإشارة إعلى غرار العديد من الدول التي اختارت المحاسبة العامة
 زائريمع الوضع الج يعة الحاللقطاع العام والمكيف بطبفي امن المعايير المحاسبية الدولية  ستوحىمُ  للدولة

يتضمن .90-24رقم  من المرسوم التنفيذي 39وهو ما أكدته المادة  (3، ص2022، )وزارة المالية
إعداد اسبي تسمح بمحذا مخطط يير محاسبية وكالمرجع المحاسبي للدولة إطارا مفاهيميا للمحاسبة العامة ومعا

ثائق والتي قنية تلك الو النظر لتالقوائم المالية والتي من المتوقع تحديدها بموجب قرار لوزير المالية وهذا ب
 .تتطلب مراجعتها بصفة دائمة للتكيف مع التغيرات الطارئة
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طة لمبادئ المرتباقط بعض نه تم ذكر فيتضح أ ،من خلال قراءة مواد القانون العضوي لقوانين المالية 
ت تؤخذ إيرادا حيث ،ينةبمحاسبة الميزانية )الصندوق( والتي تتعلق بعمليات النفقات والإيرادات والخز 

تؤخذ و  ،سب العموميبل المحاقالميزانية في الحسبان، بعنوان ميزانية السنة التي تم من خلالها تحصيلها من 
اسبين ا من قبل المحا ودفعهعنوان نفقات ميزانية السنة التي تم الالتزام بهنفقات الميزانية في الحسبان ب

 شوء الدين.نن تاريخ ويجب أن تحسم جميع النفقات من الاعتمادات للسنة المعنية مهما يك ،العموميين

 تقيدلميزانياتية و سابات اكما أشار القانون العضوي إلى أنه تقُيد إيرادات ونفقات الميزانية في الح
 موارد وأعباء الخزينة في حسابات الخزينة حسب كل عملية.

امة يخضع لها اسبية عمحهذه المبادئ التي جاء بها القانون العضوي تمت تكملتها فيما بعد بمبادئ 
)المصداقية  90-24فيذي رقم من المرسوم التن 42إعداد القوائم المالية للدولة والمنصوص عليها في المادة 

واستمرارية  وعد المقاصة السنوات ورة الصادقة والحذر والشمولية والقابلية للمقارنة واستقلاليةوالانتظام والص
 الاستغلال وديمومة الطرق(.

دادها من اع العام تم إعلقطفي ا من المعايير المحاسبية الدولية إن المعايير المحاسبية للدولة المستوحاة
والذي يسيره بصفة  (IPSASBبمعايير القطاع العام )الاتحاد الدولي للمحاسبين المكلف  طرف مكتب

مها المالي ظاوالمعروفة بمرونة ن (IPSASB, 2024) رئيسية ممثلين عن الدول الأنجلوسكسونية
لية في لابة وشكصعن كل  ةقائم أساسا على فلسفة مستمدة من القطاع الخاص والبعيدوالوالاقتصادي 

 التسيير.

 لعامة القائمةالمحاسبة لدولية قاموا بتحويل نظامهم للمحاسبة نحو االعديد من الدول والمنظمات ا
رون هم بصدد العمل وآخ، IPSASمعاينة الحقوق والواجبات المستوحاة من المعايير الدولية مبدأ على 

حاة بدورها مستو  IPSASالمعايير الدولية . من المعلوم أن (Potdevin, 2008, p.275)  على ذلك
على إقرار  ن أنه هناكموهذا بالرغم  ،(IFRS/IASولية للتقرير المالي للقطاع الخاص )من المعايير الد

 حيث أنه في ،اصقطاع الخالصعيد العالمي بوجود فرق جوهري بين معايير القطاع العام وتلك المتعلقة بال
اعدة على حقيقية للمس ةأدا علهاوبالتالي ج ،الأخير لم نعد نتكلم عن المحاسبة وإنما عن المعلومة المالية هذا

 لبورصة.ا المنخرطة فياتخاذ القرار لا سيما بالنسبة للمؤسسات 
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العضوي  لعام للقانونالمسعى ا إن إدراج المعايير المحاسبية في القانون المالي العمومي تندرج في إطار 
من الآن  ي.العموم الحسابات ونجاعة النشاط مصداقيةلقوانين المالية والذي يهدف على السواء إلى 

مل مجمل ة وإنما تشمحاسبة الدولة فقط تتبع العمليات التي تكون محل تدفق للسيوللا تضمن وصاعدا 
اسبة محنا ننتقل من عليه فإنو التزامات وواجبات الدولة من خلال قواعد محاسبة الحقوق والواجبات المعاينة. 

وحاة من لدولة، المستلمالية لاكات من أجل رؤية أحسن لمالية الدولة. إن القوائم الصندوق إلى محاسبة الممتل
خصوصيات  ة مع حفظالقطاع التجاري، تقيد مجمل الالتزامات المستقبلية على غرار الشركات التجاري
 ...(. الثقافيةو نشاط الدولة )تحصيل الضرائب، النشاط الاجتماعي، تسيير الممتلكات التاريخية 

 ،لتجاريةالمؤسسات اعد استراتيجي سواء على مستوى الدولة أو العموم، لم يكن للمحاسبة بُ  على
تهدف أساسا  ابة كانتفقد كانت تعتبر مجموعة من الإجراءات على المحاسبين التحكم بها وكل عملية رق

عبات ش والتلا. محاربة الغ(HUBY, 2010, p.26) إلى تحديد مدى مطابقة واحترام هذه الإجراءات
                  محاسبةوالوقاية من الإفلاس والرقابة الميزانية كانت هي أهم الأهداف الكلاسيكية لل

(DUBET & LEGAY, 2011, p.10) هذه الأهداف أصبحت مع مرور الوقت بدائية وهذا .
جاري ة للقطاع التبما بالنسبالنظر إلى تطور التقييس المحاسبي سواء على المستوى الدولي أو الوطني لا سي

    بالجزائر.  

في الحقيقة إن أسباب وجود القطاع العام والقطاع الخاص ليست نفسها فالأول يهدف أساسا 
والثاني  (MULLER-LAGARDE, 2017, p.19) للحفاظ على السيادة والمنفعة العامة

حيث أنه لا  ،شكالية توافقوهو الأمر الذي يطرح أثناء المقاربة بين القطاعين إ، تحقيق الربحيهدف إلى 
أي أن  هدف المؤسسة التجارية، ذاتهيمكننا في أي حال من الأحوال تصور أن هدف الإدارة العمومية هو 

 ,MASQUELIER) كون عنصرا فاصلا في تصور الإداريتكالية تحديد التكلفة لا يمكن أن إش
دود يضمنها إجراء ح نشاط الإداريين في احتواء. وبالتالي فإن المحاسبة العمومية لها وظيفة (445 ,2013

 .(MASQUELIER, 2013, pp.445-450) قانوني تابع للقانون العام

لمرحلة جديدة للمحاسبة  انطلاقعتبر نقطة إن الدخول الفعلي للمحاسبة العامة حيز التنفيذ يُ 
علقة بالقطاع العام. بين قواعد محاسبة القطاع التجاري وتلك المت وضع تقاربالعمومية، مرحلة تم فيها 

وعلى العموم، تمثل المعايير المحاسبية للدولة المرجع المحاسبي الجديد لتقييد العمليات المالية للدولة وإعداد 



 
 التسيير المالي العمومي مصداقيةدور المحاسبة العامة للدولة في تعزيز 

133 

 

فهي تضم من جهة خصائص المعلومة المالية ومن جهة أخرى كيفيات التقييد المحاسبي. إن  ،قوائمها المالية
بلا متطلبات الجودة المحاسبية والقائمة على ثلاثة مكونات: الانتظام مستق تستوفيالمحاسبة الجديدة يجب أن 

والمصداقية والصورة الصادقة والتي تجد مصدرها في المحاسبة التجارية وقواعدها المنصوص عليها في القانون 
 . القانون العام المالي والقانون الخاص أمام تقارب بينأي أننا  ،التجاري والنظام المحاسبي والمالي

ية في نفس السياق، فإن الجزائر لم يكن بإمكانها البقاء على هامش التطورات التي عرفتها الحياة المال
قطاع العام بدء تبعا للمبادرة الخاصة التي قام بها الاتحاد الدولي للمحاسبين في الالعالمية. التقييس المحاسبي 

(IFAC)  لس الدولي المج 2004أصبحت في سنة  لجنة القطاع العام والتي 1986والذي أسس في سنة
لقطاع العام. هذا الأخير الذي كانت له مهمة التركيز على الحاجيات الخاصة في اللمعايير المحاسبية 

بالقطاع العام من أجل تحسين على السواء الجودة وكذا قابلية المقارنة للمعلومات المالية المنشورة من طرف 
)LAGARDE, 2017, -MULLER والتأكد من مصداقيتهالم اهيئات القطاع العام عبر الع

p.22) .  

، المذكور 90-24يذي رقم من المرسوم التنف 43إن المرجع المحاسبي للدولة المنصوص عليه في المادة 
ن ستمد بنوده معامة، سيأعلاه، والذي سيكون المرجع لإعداد الحساب العام للدولة في إطار المحاسبة ال

 2022ناير ي 31السارية المفعول ابتداء من  (IPSAS( معيار دولي )43)الثلاثة والأربعين 
(IPSASB, 2022) نضج  عالية من نا لسنا مطالبين بالوصول إلى درجةتجدر الإشارة هنا إلى أن. و

صدار هذه إعام عمد إلى لقطاع الاالمعايير المحاسبية من أول إصدار فحتى مجلس المعايير المحاسبية الدولية في 
 كما يلي:عايير بصفة تدريجية  الم

 ،2000في ماي  08إلى المعيار  01من المعيار  -
 ،2001في جويلية  12إلى المعيار  09من المعيار  -
 ،2001في ديسمبر  17إلى المعيار  13من المعيار  -
 ،2002في جوان  18المعيار  -
 ،2002في أكتوبر  20إلى المعيار  19من المعيار  -
 ،2004في ديسمبر  21المعيار  -
 ،2006في ديسمبر  24إلى المعيار  22من المعيار  -
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 ،2008في فيفري  26إلى المعيار  25من المعيار  -
 ،2009في ديسمبر  27المعيار  -
 ،2010في جانفي  31إلى المعيار  28من المعيار  -
 ،2011في أكتوبر  32المعيار  -
 ،2015في جانفي  38إلى المعيار  33من المعيار  -
 ،2016في جويلية  39المعيار  -
 ،2017في جانفي  40المعيار  -
 ،2018في أوت  41المعيار  -
 ،2019في جانفي  42المعيار  -
 .2022في جانفي  43المعيار  -

ة الدولية يعايير المحاسبلممن ا( 5إلى أنه مع مرور الوقت تم إلغاء وتعويض خمسة ) هنا وتجدر الإشارة
، 480 ،331-329، ص 2020 )الاتحاد الدولي للمحاسبين، كما يلي  IPSASفي القطاع العام 

670): 

البيانات المالية " 34المعيار "البيانات المالية الموحدة والمفصلة" تم إلغاؤه واستبداله ب 6المعيار  -
 ،2017يناير  1من  ابتداء"البيانات المالية الموحدة"  35المنفصلة" والمعيار 

تثمار في "الاس 36يار داله بالمع"الاستثمارات في المنشآت الزميلة" تم إلغاؤه واستب 7المعيار  -
 ،2017يناير  1لمشتركة" ابتداء من المنشآت الزميلة والمشاريع ا

لمشتركة" ات ا"الترتيب 37 "الحصص في المشاريع المشتركة" تم إلغاؤه واستبداله بالمعيار 8المعيار  -
 ،2017يناير  1ابتداء من 

الأدوات المالية: " 28لمعايير لغاؤه واستبداله با"الأدوات المالية: الإفصاح والعرض" تم إ 15المعيار  -
فصاحات" ابتداء من لإا"الأدوات المالية:  30والقياس"  الاعتراف"الأدوات المالية:  29العرض" 

 ،2013يناير  1
لموظفين" الذي صدر في "منافع ا 39 "منافع الموظفين" تم إلغاؤه واستبداله بالمعيار 25المعيار  -

 .2016أبريل 
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لة مع الأخذ اسبي للدو هذه هي المعايير الواجب الاستناد عليها من أجل إعداد المرجع المحتعتبر 
ييس  أن مجلس تقإلى لتنويهايجدر بطبيعة الحال خصوصية المالية العمومية في الجزائر. وهنا  الاعتباربعين 

                      اسبية لمحفئات للمعايير ا (6) تصنيفا يتضمن ستة اعتمدالحسابات العمومية في فرنسا قد 
                                                        2012ديسمبر  31في القطاع العام السارية المفعول إلى غاية  الدولية

(Conseil de Normalisation des Comptes publics, 2014, pp. 4-9)     :كما يلي 

 المالية،الفئة الأولى: معايير عرض البيانات  -
 الفئة الثانية: معايير الإيرادات والنفقات، -
 الفئة الثالثة: معايير منافع الموظفين، -
 الفئة الرابعة: البيانات المالية المجمعة والهيئات المراقبة، -
 الفئة الخامسة: الوضعيات المالية، -
 الفئة السادسة: الأدوات المالية.  -

إطار  في (IPSASBالدولية في القطاع العام ) مجلس المعايير المحاسبية يعمدهذا الصدد، في 
 من أجل (IFRSBلمالي )المعايير الدولية للتقرير اترخيص مجلس إلى طلب  ،بصفة دائمة ،عملية التقييس

ابلة ق لك المعاييرلخاصة بتذا عندما تكون الأحكام اهو  ،إدراج معايير التقرير المالي في مرجعه المحاسبي
لية علومات المارتبطة بالمميقوم بمعالجة مسائل أخرى ، لكن هذا لا يعني أنه لا للتطبيق في القطاع العام

 .ير الماليالخاصة بالقطاع العام والتي لم يتم التطرق إليها في المعايير الدولية للتقر 

ينُتظر لمالي، التسيير او التطبيقية الأولى لقانون المحاسبة العمومية بعد صدور النصوص مما سبق، و 
المرجع  دارإصن خلال ، مالذي يمكن وصفه بالمعقد، للمحاسبة العامة للدولة الإطار القانونيل استكما

لس مجلتالي تمكين ، وبازائرلدخول الفعلي للمحاسبة العامة للدولة في الجبا والذي سيسمح المحاسبي للدولة
 كاتها.لة وممتلدو له بالتصديق على الوضعية المالية للالمحاسبة من أدوات قانونية جديدة تسمح 

 

 

 على حسابات الدولة التصديق .2.3
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يدة غير تلك تطلبات جدأدى إلى بروز م العمومي إن إدراج المعايير المحاسبية في القانون المالي
المعلومة  لبات في جودةذه المتطالمطالب بها سابقا لا سيما المرتبطة باحترام الرخصة البرلمانية. يمكن حصر ه

سبة. ي مجلس المحابة ألا وهمحل مصادقة من الآن فصاعدا من طرف الهيئة العليا للرقاالمالية والتي ستكون 
الية ذ قوانين المعية تنفيوبالتالي فنحن نواكب المرور من مجرد إبداء رأي من طرف مجلس المحاسبة حول وض

القيد ة من أجل مجابه ةالمحاسبيإلى المصادقة على الحسابات وهو الأمر الذي يتطلب تقوية الرقابة الميزانية و 
ة والصدق النظامي الجديد المرتبط بالمصادقة على الحسابات والذي يقتضي جودة محاسبية قائمة على

  والوفاء.

ية الميزانية المتضمن تسو  من القانون العضوي لقوانين المالية على أن مشروع القانون 88نصت المادة 
 :يرفق بتقريرين لمجلس المحاسبة يتضمنان ما يأتي

لتي تمت اادات المالية  الاعتمتقرير يتعلق بنتائج تنفيذ قانون المالية للسنة المالية المعنية وبتسيير -
 دراستها، بالأخص على ضوء البرامج المنفذة،

هذا  ء. ويدعمتقرير يتعلق بتصديق حسابات الدولة حسب المبادئ النظامية والصدق والوفا -
 أجريت لهذا الغرض.التصديق بتقرير يبين التحقيقات التي 

ليات طابقة عممفحص يستخلص من هذه المادة أن رقابة مجلس المحاسبة لم تعد تقتصر فقط على 
طابقة القائمة نية، وهي المة الميزاتنفيذ قوانين المالية المضمنة في تقريرها حول المشروع التمهيدي لقانون تسوي

لآن س المحاسبة احين أن مجل والمحاسبة العمومية. في المبادئ الكلاسيكية للميزانيةمدى احترام دراسة على 
ل تتمثدئ جديدة نظر لمبافي ظل القانون العضوي لقوانين المالية مدعو للمصادقة على حسابات الدولة بال

 النظامية والصدق والوفاء.في 

 قد كرسه أعلاه، ، المشار إلي2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18رقم  إذا كان القانون العضوي
مهمة المساهمة  بهينوط لجاء  192في مادته  2020، فإن الدستور الجزائري لسنة هذا الدور لمجلس المحاسبة

 لمحاسبة بعداامجلس  ورلدفي تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير المالية العمومية، وهو ما يعطي 
 جديدا.
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ذلك ون سيك اليةلقوانين الم أول حساب عام للدولة في شكله الجديد بمفهوم القانون العضوي
ذي رقم ئية للمرسوم التنفيإلا أنه من خلال قراءة الأحكام المختلفة والنها ،2023الخاص بالسنة المالية 

( أشهر 6ستة )بعد  فيذه حيز التندخولتمت الإشارة إلى  منه، 54المادة ، لا سيما ، السالف الذكر24-90
وهذا  حيز التنفيذ مة للدولةالمادة تم تأخير دخول المحاسبة العا نشره في الجريدة الرسمية. بموجب هذهمن 

، المشار إليه 2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18العضوي رقم لقانون من ا 89المادة بالرغم من أن 
 2023من سنة  ي ابتداءنصت على تحضير وتنفيذ قوانين المالية طبقا لأحكام ذات القانون العضو  ،أعلاه

لا سيما  90-24ذي رقم لمرسوم التنفيلحكام تطبيق هذه الألتساؤل عن قابلية ي يدفعنا لوهو الأمر الذ
 .2024أوت  29حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ  دخلت اوأنه

التحضير والمناقشة  من أجل 2-القانون العضوي بالمرجعية للسنة الميزانية ناحتفظ  على كل حال،
 إلا أنه، 2025و 2024و 2023ن تسوية الميزانية للسنوات والمصادقة على المشروع التمهيدي لقانو 

لى السنة ة بالاعتماد عسيتم تحضير ومناقشة والمصادقة على قانون تسوية الميزاني 2026ابتداء من سنة 
 .1-الميزانية المرجعية ن

س في در لذي يُ إن التصديق على الحساب العام للدولة يستمد مرجعيته من مبدأ المصداقية ا
عمال ن لم يتم استود حتى وإوجبالرغم من أن له ات الأخيرة على أنه المولود الأخير للمبادئ المالية السنو 

قواعد افة للبالتالي يعتبر مبدأ المصداقية إض .(JOYE, 2010, p.17)ق هذا المصطلح في الساب
كية الكلاسيقت بالو والتي أصبحت توصف مع مرور التي تحكم المالية العمومية كتوبة المبادئ المو 

  .والتقليدية

من  88و 70لمادتين ابالرجوع إلى ف ،انشغال أو رفاهية ميزانية لم تعد المصداقية مجردوعليه، 
تدور لمطروحة شكالية اإلا أن الإ ،المبادئ الكلاسيكيةتم اعتمادها في مصاف  يتضح أنهنون العضوي االق
ن عح كر لم تفصإن المادتين سالفتي الذ فيبقى غامض وغير واضح، زد على ذلك الذي مضمونها  ولح

كن أن يرات التي يمفرة والتقد"تقيم من خلال المعلومات المتو الصراحة أشياء كثيرة ما عدا أن المصداقية أو 
 تنتج عنها".

إلا أنه من خلال قراءة مواد القانون العضوي يتضح أنه هناك تمييز في النص باللغة العربية بين 
لمادة طبقا لصدق حسابات الدولة، فالأولى تخص إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية الميزانية و  لصراحةا
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وعليه . 88طبقا للمادة  أما الثانية فهي في إطار المصادقة على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة 70
التمييز لا يخص  فإن المصداقية يتم تقييمها على الصعيدين الميزانياتي والمحاسبي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا

 ."la sincéritéالنص باللغة الفرنسية ففي كلتا المادتين تم استعمال مصطلح "

وبالتالي فإن القانون العضوي لقوانين المالية أعطى تعريف مبسط للصراحة الميزانية حتى وإن كان 
فقه لتسليط الضوء دفع ال مامقتضب أما فيما يتعلق بمصداقية المحاسبة فهي تبقى مبهمة وغير واضحة وهو 

 (THÉBAULT, 2010, p103)  عليها وبذل الجهد لتعريفها من خلال التساؤل حول فائدتها
 ESCLASSAN, Sincérité et)    وخصائصها (BOUVIER, 2010, p.169) وتناقضاتها

gouvernance financière publique : Ya-t-il une sincérité financière publique 
spécifique ?, 2010, p. 47)  وحتى عن مستقبلها (ESCLASSAN, Réflexions sur la 

promotion du principe de sincérité dans les systèmes financiers contemporains et ses 
conséquences, 2010, p.41). 

ا غير قى معناهللمصداقية يببالرغم من الكتابات العديدة من أجل إعطاء تعريف دقيق وشامل 
                  وأحيانا أخرى بالوفاء (JOYE, 2010, p.17) واضح فأحيانا يتم ربطها بالشفافية

(CALVI-REVEYRON, 2010, p.116)قية لم يتطرق إليه ، مع العلم أن مصطلح المصدا
لمعلومة لائص النوعية ما للخصهتماوالذي أولى ا للمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام إطار المفاهيم

 والقابلية للمقارنة.والتي من بينها الوجاهة والوضوح والموثوقية المالية 

لمالي ا القانون فيلقطاع التجاري على ا حكراإن إدراج قواعد ومبادئ كانت في الماضي القريب 
تمبر سب 26المؤرخ في  59-75الأمر رقم . إن مبدأ المصداقية كان قد نص عليه كبيراعتبر تقدما  يُ العمومي 
 اباتلجرد وحسا يصدقون على انتظامن محافظي الحسابات التجاري، حيث أقانون ، والمتضمن ال1975

 08-93ي وم التشريعبموجب المرس ةالمعدل منه 4مكرر  715لمادة طبقا ل الشركة والموازنة وصحة ذلك
 .1993أبريل  25المؤرخ في 

من  10المادة ه تلقطاع التجاري والذي تضمننفس المبدأ تم تكريسه في النظام المحاسبي والمالي ل
ستوفي المحاسبة : "يجب أن ت، التي نصت على أنه2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07رقم  القانون
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التزامات الانتظام والمصداقية والشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها 
 وتبليغها".

ة العمومية بالمحاسب مبادئ المصداقية والشفافية في القانون المتعلقيس في نفس السياق، تم تكر 
ع التكفل بمجمو يسمح ب جوالتسيير المالي مع إلزامية مسك المحاسبة العمومية بواسطة نظام معلومات مدم

 يةك بوسائل رقمب أن تمسمومية يجوهكذا فإن المحاسبة العالعمليات المنفذة من قبل المراكز المحاسبية. 
 ترُاعى فيها شروط حفظ البيانات وتعريفها وتأمينها ومصداقيتها واسترجاعها.

لعمومي لتسيير اوعليه، فإن القانون الجديد للمحاسبة العمومية جاء لترسيخ قواعد جديدة ل
ون  تسيير الشؤ فيلمعلوماتية حوكة والقائمة على استعمال الحلول اللالدولية الحسنة مارسات الممستوحاة من 

 عامة والخاصة وذلك لما لها من موثوقية ومصداقية.ال

ولا في تحنا نواكب على القطاع العام فإنمع إسقاط هذه المبادئ المستوحاة من الوسط التجاري 
هو و لس المحاسبة وكلة لمجلا سيما مع المهمة الجديدة للتصديق على الحسابات الم العموميالقانون المالي 

فأكثر مع  اشى أكثرنهاجياتها في الرقابة والتدقيق والتي يجب أن تتمالأمر الذي يقتضي مراجعة لم
 ت الحسنة ومعايير التدقيق المالي.الممارسا

 خاتمة: .4
يزانية ائية وعجز المادات الجبمستوى النفقات العمومية ومردودية الإير كإن الظواهر الميزانية والمالية  

برى لأصحاب الك الاتالانشغحقات العمومية تعتبر والخزينة والدين العمومي الداخلي والخارجي والمست
لتي تتماشى مع مة للدولة واسبة العاالقرار العمومي في المجال المالي. جميع هذه الأسئلة تجد لها مكانا في المحا

قيقية حلحالة وسيلة في هذه ا والمصداقية والوفاء وهو الأمر الذي يجعل المعلومة المالية النظاميةمتطلبات 
 عدة على اتخاذ القرار.للمسا

مي المالي العمو  التسيير من خلال دراسة موضوع دور المحاسبة العامة للدولة في تعزيز المصداقية في
 النتائج التالية: نستخلص

ضعية المالية براز الو عدم قدرة المحاسبة العمومية في بعدها القائم على محاسبة الصندوق على إ -
 قوق.قات والحالشاملة للدولة بما فيها المستح
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 الي العمومي،قانون المالتكريس المحاسبة العامة القائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات في  -
 .لماليا المجال فيالانشغالات الكبرى لأصحاب القرار العمومي والتي من شأنها الإجابة على 

 يير المحاسبية للدولة.المعا( لإعداد IPSASتبني المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام ) -

ى الي المطبق علاسبي الموجود تقارب بين الإطار المفاهيمي للمحاسبة العامة للدولة والنظام المح -
 الشركات التجارية.

نظامية ال مبادئ عنى بالتصديق على حسابات الدولة بناء علىتُ إقرار مجلس المحاسبة كهيئة  -
 والصدق والوفاء.

الإصلاحات  قارنة معف على تأخر تطبيق الإصلاحات المحاسبية بالمانطلاقا مما سبق، وبعد الوقو 
 نقترح التوصيات الآتية: الميزانية في ظل عدم صدور المرجع المحاسبي للدولة

 .العمومية  ماليتهاإدماج المحاسبة العامة في من تجارب الدول التي نجحت في الاستفادةضرورة  -

 ظام المعلوماتستخدام نوالسواء إعداد القوائم المالية تثمين رأس المال البشري المخول له على ا -
 كذا المكلفين بالتصديق على الحسابات.و المدمج للمحاسبة العمومية 

ة ل جعل المحاسبية من أجالإسراع في إصدار المرجع المحاسبي للدولة باعتباره وثيقة العمل الرئيس -
 عملياتية. العامة

 Imobilisationsت مادية وغير مادية )أصول الدولة من تثبيتا جرد العمل على -
corporelles et incorporelles وكذا الأصول المالية وتقييمها من أجل إدراجها في )

 الحصيلة الافتتاحية.

  مواكبتها للتطورات.لضمان  للدولةإجراء تقييم دوري للمعايير المحاسبية  -

نظرا  موميقطاع العفي الالعامة  التفكير في استحداث هيئة مكلفة بالتقييس في مجال المحاسبة -
 لتعقيدات المهمة.
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